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الأقلية والقضاء والإعلام
حقوق الأقلية العربية في الإعلام الإسرائيلي

عبير بكر


يندرج عرض الأقليات بصورة سلبية وتجاهلها، من خلال الاستناد الكبير إلى الأفكار المسبقة والنمطيات المسلكية والفكرية، إلى جانب اتهام الأقلية بالمسؤولية عمّا يمرّ بها والزجّ بها في أدوار ثابتة وفي سياق التغطية السلبية، يندرج هذا في إطار أنماط التغطية الصحافية التي تحظى بها مجموعات الأقلية. كما يندر أن تحظى مجموعات الأقلية بتغطية لحدث أيجابي يتعلق بها. وعدا عن استعراض هذه الأقليات على أنها لا عقلانية ومتخلفة في تطوّرها، فإنّ أبناء هذه المجموعات يُوصفون على الغالب بأنّهم متطرفون يشكلون تهديدًا على الوضع القائم، وهم موجودون على الهامش القصيّ للمركز الاجتماعي.

وتشير مشاهدة القنوات التلفزيونيّة الإسرائيلية إلى مدى تأخّر إسرائيل وتخلفها عن العالم المتطوّر. فمثلاً، وفي الوقت الذي لا يزال فيه معظم مقدّمي البرامج في إسرائيل يظهرون كأصحاب ميّزات متشابهة (يهودي-أشكنازي-علماني)، فإنّ مشاهدة قنوات الـCNN والـ BBC تكشف أمام جمهور المشاهدين مقدّمي برامج كثيرين لهم لكنات ولهجات خاصة بالأقليّات المختلفة، مثل "اللاتينيين" والهنود والصينيين والأفارقة الأمريكيين والآسيويين، وغيرهم. ففي تقديم شخص أفريقي-أمريكي لنشرة الأخبار المركزية ما يمكن أن يصدّع الأفكار المسبقة تجاهه وتجاه أخوته من أبناء الأقليّة نفسها، وكأنّه مجرم قاتل أو مرتكب للجنايات الجنسية، وما يمكنه أيضًا أن يعرضه على أنه جزء من الواقع اليومي، وليس شأنًا شاذًا. وهناك من يعتقدون بأنّ أبناء عدد كبير من هذه المجموعات كانوا سيزيدون ثقتهم بالأخبار لو أنّ جزءًا من المُقدّمين كانوا يبدون مثلهم أو أنّهم ينتمون إلى مجموعتهم نفسها.
 

عمومًا، يمكن القول إنّ جميع مجموعات الأقليّات في إسرائيل تعاني عرضًا تلفزيونيًا إشكاليًا يُضرُّ بشرعيتها، مع التشديد على أنّ هذه الخطورة حاضرة أكثر من غيرها في ما يتعلّق بمواطني الدولة العرب. وتشير الأبحاث
 إلى أنّ النزعة في الإعلام الإسرائيليّ هي عرض العربي على أنّه شخصية عنيفة واستفزازية وبدائيّة وغير عقلانية وغير مُتزنة، بأحجام أكبر بكثير مما يُفعل مع شخصية اليهودي. 

مشكلة عرض المواطنين العرب هي مشكلة ثلاثية؛ فأوّلاً: هم يكادون لا يظهرون البتّة على الشاشة كمواطنين؛ ثانيًا: حتى في الثواني التي يظهرون فيها فإنهم يُعرضون بشكل سلبيّ إلى جانب التجاهل التام لمشاكلهم الخاصة وانعدام التغطية لجودة حيواتهم، الأمر الذي يستوجب كونهم مواطنين؛ وثالثًا: كونهم فلسطينيين وجزءًا من العالم العربي يجعلهم يتأثرون سلبًا من الصورة السلبية التي يُعرض من خلالها العرب عمومًا في الإعلام الإسرائيليّ. 
ومن خلال بحث طلبته سلطة البثّ الثانية للتلفزيون والراديو
 (2004)، يتّضح
 أنّ عدد الشخصيات من المناطق الفلسطينية المحتلة ومن العالم العربي التي تظهر على الشاشة هو أكبر من عدد مواطني الدولة العرب الذين يظهرون على الشاشة، بنحو ثلاثة أضعاف. ويأتي ظهور الفلسطينيين من المناطق المحتلة أو ممثلين عن العالم العربي، بشكل عام، كجزء من تغطية صحافية لنشاط عدائيّ تجاه إسرائيل، أو كمن يمثلون مواقف تتعارض والسياسات الإسرائيلية. وهكذا، ووفقًا لرأي واضعي هذا البحث، فإنّ عدد المواطنين العرب الصغير "يُبلع" في داخل كمية وجودة عرض العرب والفلسطينيين في العموم.
 
وقد حظيت جميع محاولات وسائل الإعلام الإسرائيلية على تنوّعها لتحسين صورة العربي ولرفع تمثيله بالفشل الذريع، حتى الآن. كما أنّ فكرة إقامة قناة خصوصية عربية لم تنجح، إلى جانب أنّ وعود مقدّمي الامتيازات لتشغيل القنوات التجارية برفع نسب تمثيل العرب، أكان من ناحية مواضيع التغطية أم كقوى عاملة في هذه القنوات، ذهبت أدراج الرياح. كما اتضح أنّ محاولة تلك القنوات التجارية إثبات وجود توجّه ليبراليّ لديها عن طريق استيعاب مشاركين عرب في برامجها، ليست سوى أداة أخرى لتكريس عدم المساواة.
 
سأستعرض في هذه المقالة عدة معطيات تُجسّد إقصاء المواطنين العرب عن الحيّز الإعلامي، إلى جانب أمثلة تتعلق بشكل عرض العربي في الإعلام الإسرائيلي. والهدف من تثبيت هذه المعطيات، غير الوافية طبعًا، هو التدليل باتجاه الهوّة السحيقة الواقعة بين ما ينصّ عليه القانون الإسرائيليّ الذي يُلزم، بشكل أو بآخر، ضمان تمثيل ملائم للمواطنين العرب، وبين ما يعكسه الواقع الإعلامي، في واقع الحال. ولغرض تدعيم الحقّ القضائيّ الخاصّ بالأقلية العربية في تمثيل ملائم في الإعلام، سأستعين بمواثيق دوليّة وبأمثلة من دول أخرى. كما ستُجسّد المعطيات التي سترد في متن هذه المقالة، وبجلاء، مدى عدم جدية النوايا لتحسين صورة المواطنين العرب في الإعلام الإسرائيلي. وسأدّعي أنّ رفع تمثيل العرب على الشاشة الإسرائيلية لا يخدم حقوقهم في حرية التعبير والمساواة والكرامة واللغة فحسب، بل إنّ فيه ما يمكن أن يحقّق حقّ الجمهور عمومًا في الحصول على معلومات صادقة وحقيقيّة عن الآخر، على جميع الأصعدة مما يؤثر ايجابياً على رسم صورة الآخر. فمعرفة ثقافة الآخر هي أفضل الوصفات وأنجحها، في رأيي، لاجتثاث العنصرية تجاه الآخر. وفي ظلّ غياب التدخّل الفعّال من طرف الدولة في منح تمثيل ملائم للعرب في الإعلام الإسرائيلي على اختلاف تفرّعاته، أكان عن طريق التشريع أم عن طريق أنظمة تطبيق القانون، ليس ثمّة أيّ ضمان لتغيير حال العرب في الإعلام الإسرائيلي. 
المركزية اليهودية على الشاشة الإسرائيلية - السلطة الثانية للتلفزيون والراديو كمثال
ينصّ البند الخامس من قانون السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، 1990
، على أنّ وظيفة السلطة الثانية هي تسيير البثّ ومراقبته. كما أنّ السلطة ملزمة أثناء قيامها بوظيفتها، وفق القانون ومن ضمن ما هي مُلزمة به، بالعمل على دفع قيم اجتماعيّة وتطوير وتحسين المواطنة الحسنة وتقوية القيم الديمقراطيّة والإنسانيّة، وعكس ثقافة الشعوب والإبداع الإنساني وقيم الحضارة، إلى جانب ضمان التعبير الملائم للتشكيلة الثقافيّة في المجتمع في إسرائيل وللمنظومات الحياتيّة المختلفة في مناطق البلاد المختلفة (التشديد مني؛ ع.ب.). وإضافةً إلى ذلك، فإنّ السلطة ملزمة بضمان التّعبير عن السكّان العرب عن طريق تسيير بثّ باللغة العربية يلائم احتياجات تلك المجموعة السكانية. ويرد تعبير عينيّ واضح آخر في القاعدة رقم 6 (ب)(4) من قواعد السلطة الثانية، 2002، الذي يُلزم صاحب الامتياز، أيضًا، بضمان تعبير ملائم في بثّه لليهود والعرب، من ضمن سائر الأمور.
قام مجلس السلطة الثانية بتفسير معنى ضمان تعبير ملائم في البث للسكان العرب ولغتهم، بالأرقام. وقد تغيّرت هذه الأرقام وتبدّلت مع تبدّل وتغيّر فترات الامتياز. فمثلاً، قرّر المجلس في العام 1992 ضمن قواعده (البند 10(ج)- قواعد السلطة الثانية للتلفزيون والراديو (بث برامج تلفزيون عن طريق صاحب الامتياز، 1992)) أن تصل نسبة البرامج المخصّصة للعرب إلى 8% على الأقلّ. ولاحقًا، في تعديل العام 1999، رُفعت نسبة التخصيص المذكورة إلى 18% على الأقلّ. وبعد عام على ذلك، وفي تعديل العام 2000، الساري المفعول حتى اليوم، قرّر المجلس خفض نسبة التخصيص المذكورة آنفًا وجعلها 5% على الأقلّ.
 وهذا يعني أنّ في وسع المتقدّم للعطاء أن يُعفي نفسه من واجباته في هذا الشأن، عن طريق عرض برامج باللغة العربيّة و/أو برامج مُدبلجة للغة العربية و/أو مترجمة للغة العربية تبلغ نسبتها 5% من مجمل وقت البثّ الأسبوعي الخاص به.

ولكون المواطنين العرب أقلية كبيرة في إسرائيل (حوالي خُمس السكّان)، فإنها تتميّز عن الأغلبية اللغوية المركزية بثقافتها وبديانتها وبتاريخها وبثقافتها السياسيّة، فإنّ المُتوقع هو أن تحظى هذه الأقلية بالظهور على الشاشة بوتيرة عالية، توازي، على الأقل، نسبتها من السكان. وهناك مسار آخر يمكن أن يوفر التعبير عن المواطنين العرب وهو نسبة التخصيص في البث المُعدّ لمناطق الضواحي. وكوْن السكان العرب بعيدين عن مراكز التأثير الجماهيريية والاجتماعية والاقتصادية فإنّه من الجليّ أنهم يندرجون، أيضًا، في فئة مناطق الضواحي، وهذا ما كان من المفترض أن يزيد من احتمالات ظهورهم، ولكن عبثًا.
معطيات السلطة الثانية والتقارير التي طلبت إنجازها لا تترك أيّ مكان للشكّ في شأن مسألة التمييز ضد المواطنين العرب ونبذهم من الحيّز الإعلامي. كما أنّ المُحصّلات التي توردها السلطة الثانية تكشف عن الوضع السيء وعن الحقيقة السّاطعة، بأنّ السلطة تخرق القانون بفظاظةٍ.
يتّضح من خلال بحث نوعيّ وكمّي نشرته مؤخّرًا السلطة الثانية، وتناول بالفحص شيوع ظهور الشخصيات من مجموعات الأقليّة أو الهامش المجتمعي،
 أنّ حوالي 95% من الشخصيات التي ظهرت على الشاشة خلال السنتين 2004-2005 كانت يهودية، وأن 2% فقط منها كانت عربيّة، كما أنّ 3% فقط من الشخصيات التي ظهرت في الأخبار كانت عربية؛ وفي برامج شؤون الساعة كانت نسبتها 3% وفي البرامج الترفيهيّة 2%. كما أنّ البحث وجد أنّ ظهور العرب في المواضيع التي تخللت البرامج كان متعلقًا، في الأساس، بالمواضيع المرتبطة بالنزاع العربي - الإسرائيلي، وبالإجرام. كما أنّ 45% من المواضيع التي تخلّلت البرامج والتي تناولت العرب كانت حول شؤون أمنيّة؛ 35% منها في مواضيع تتعلّق بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني؛ 25% بالنزاع العربي -الإسرائيلي و30% بمسائل الإجرام. كما وُجد أنّ العرب لا يظهرون البتّة في مواضيع تتعلّق بالاقتصاد والأعمال والتجارة والصناعة وعلاقات العمل أو علاقات التنظيمات المهنيّة. وزاد عدد الحوادث الناشئة عن الإخلال بالنظام والمتعلّقة بشخصيّات عربية بضعفين عن تلك المتعلقة باليهود. 

كما برزت معطيات مشابهة في تقرير السلطة الثانية للتلفزيون والراديو عن سنة 2004.
 ويستند التقرير المذكور في مُستخلصاته إلى نتائج بحث بادرت إليه السلطة وعالج تمثيل مجموعات الأقليّة في القنوات التلفزيونية الخاضعة لرقابة السلطة الثانية. وتمّ تفحّص تمثيل مجموعات الأقليّة بواسطة تحليل كميّ للبرامج التي بُثّت في ساعات المشاهدة القصوى، وفق فئات القوميّة (يهود - عرب)، الطائفة (شرقيون - أشكناز)، الجندر (نساء - رجال)، الأقدمية في البلاد (مهاجرون - قدامى) ومدى التديّن (علمانيون، متدينون قوميون وحريديم)، في أنواع مختلفة من البرامج. وقد اختيرت أنواع البرامج التالية: الأخبار، برامج شؤون الساعة، برامج استضافة، برامج دراميّة، تسالٍ وبرامج السخرية والتهكّم، في القناتين التجاريّتين (2 و10) في سنة 2003. وفيما يلي قسم من مُستخلصات البحث المتعلّقة بالأقلية العربية:
1. ظهرت في نشرات الأخبار 2729 شخصية يهودية، في مقابل 77 شخصية عربية (97% في مقابل 3%)؛ 
2. اليهود يحظون بمركزية في برامج شؤون الساعة والتحقيقات (96%) والعرب يحظون بتمثيل ضئيل جدًا (2%). عدد الشخصيات اليهودية في هذه البرامج كان 660 شخصية في مقابل 23 شخصية عربية؛ 
3. كانت الأغلبية المطلقة من الضيوف في البرامج المختلفة من اليهود. في ثلاث حالات فقط (1%) كانت الأغلبية للعرب في البرامج، وفي أقلّ من واحد بالمئة يمكن أن نجد عددًا متساويًا من اليهود والعرب؛ 
4. لم يشارك في برامج الدراما أيّ عربيّ بالمرّة. 99% من المشاركين كانوا من اليهود؛
5. في الوقت الذي تصل فيه نسبة المواطنين العرب إلى 19%
 فأنّ نسبة المواضيع في نشرات الأخبار التي كان العرب فيها مركزيين ومهيمنين لم تتعدّ 2%؛
6. في 403 تقارير كانت المركزية للسكان اليهود، في مقابل 5 تقارير كانت المركزية فيها للسكان العرب؛
7. 199 موضوعًا تطرقت إلى جودة الحياة عند اليهود، في مقابل 3 مواضيع تطرّقت إلى جودة الحياة لدى العرب؛ 
8. العرب ليسوا مركزيين في المواضيع الإخبارية التي تطرّقت إلى مواضيع الاقتصاد والتجارة والقصص الإنسانية والفقر والضائقة الاقتصادية والبطالة والكوارث والمواضيع الأخرى التي لا تتعلّق بالبعد الأمني- الجنائي؛ 
9. 99% من المُقدّمين في النشرات الإخبارية هم من اليهود؛ 
10. 15 شخصية عربية فقط ظهروا كمحللين أو مُختصّين في مواضيع مختلفة، في مقابل 884 مُحللاً يهوديًا؛
11. 23% من الشخصيّات العربية تُعرض على أنّها خاملة وعلى أنّها لا تسيطر على مصيرها، في مقابل عرض 7% من الشخصيّات اليهودية على هذه الشّاكلة.
وأكثر من هذا. تشير القراءة في تقرير السلطة الثانية لسنة 2003 إلى أنّه لم يرِد أيّ تقرير عن أفلام وثائقيّة أو دراميّة أو تحقيقات أو أفلام تلفزيونية أو برامج لشؤون الساعة باللغة العربيّة، من طرف أيّ صاحب امتياز مُشغِّل للقناتين التجاريّتين المركزيّتين. كما يتّضح أنّ صاحبي امتياز لم يستوفيا حتى المطلب الأدنى لبث نصف ساعة أسبوعية لـ "برنامج أصل"
 مُنتَج باللغة العربيّة. ووصل إجمالي الإنتاجات المحلية باللغة العربية التي بُثت في العام 2003 إلى ثلاثة برامج، وبثّت كلها بين الساعات 10:45 – 13:30، وهذه الساعات لا تُعدّ من ضمن ساعات بثّ المشاهدة القصوى. ولم يكن أيّ ذكر لبرامج دينيّة بالعربية في فئة برامج الدين والموروث. وكذا الأمر بالنسبة لبرامج الضواحي. ومن بين 30 برنامجًا (97 ساعة بثّ) تطرّقت إلى مناطق الضواحي، كان هناك برنامج واحد فقط تطرّق إلى منطقة عربية (1:10 ساعة). ومع أنّ التقرير يذكر برنامجين آخرين بالعربية ("كوكتيل" و"عرفزيون") إلا أنّ هذين البرنامجين هما من بين ثلاثة برامج ورد ذكرها آنفًا في فئة "برامج الأصل"، وهما إنتاجان محليّان، ويدخلان في هذه الفئة.
 

تُقوّي مُستخلصات الأبحاث أعلاه نظريات وآراء كتبها في السابق باحثون مختلفون قاموا بالبحث في مسألة ظهور مجموعات الأقليّات، ومن ضمنها الأقلية العربية، في الإعلام العالمي عمومًا، والإسرائيلي خصوصًا. الباحث د. أيلي أبرهام يصل إلى الاستنتاج بأنّ تحليل مجموعات الأقليّة يُفضي إلى أنّ تجاهل الإعلام لهذه المجموعات هو الذي يؤدّي إلى احتياجها لوسائل احتجاج، تكون عنيفة أحيانًا، كي تحظى بالتغطية.

"الظهور" كضمان لتحقيق المصالح الاجتماعية وتطوير علاقة عقلانيّة تجاه الآخر
يُسهم غياب ظهور العربيّ على الشاشة إسهامًا عظيمًا في مَوْضَعَته على هامش المجتمع وفي أسفل هرميّة القوى في المجتمع. وبموازاة هذا علينا أن نذكر أنّ ظهور العربي على الشاشة الإسرائيلية لا يخدم مصلحته في تحقيق حقه في حرية التعبير والشراكة التامة في سوق الآراء الحرّة والتأثير عليها، فحسب، بل أنّه يخدم، أيضًا، مصالح اجتماعيّة مشتركة لمجمل المجتمع. فللمجتمع عمومًا منفعة جماهيرية في تلقّي المعلومات وسريانها بشكل موثوق ومن المصدر الأوّل لها، من دون وساطة الآخر. ولا شكّ في أنّ ظهور العربي على الشاشة في مواضيع متنوعة هو الطريقة الأفضل والأكثر صدقًا بالنسبة لعموم الجمهور، في سبيل اكتسابهم المعرفة حول التجربة المُعاشة للجمهور العربي وحول ثقافته السياسية. وهناك مبدأ جماهيري آخر كائن في أهميّة تمثيل العرب اللائق في الإعلام وهو مبدأ التعدّدية الثقافيّة والسياسيّة. فهذا المبدأ لا ينحصر في اهتمام الجمهور العربي فحسب، وإنّما يعكس منفعة اجتماعيّة كونيّة تتعلّق بعموم الجمهور الذي من المفروض أن يكون راغبًا وشريكًا في بناء مجتمع مدني وديمقراطي. 

إنّ مهمّة وسائل الإعلام هي التوسّط بين شرائح المجتمع، وليس تكريس الفوارق الاجتماعية، والشكل الذي يتصرّف وفقه الإعلام الإسرائيلي اليوم هو ضمانة لتكريس الفوارق الاجتماعية ولتجذير ثقافة الفكر والمسلكيّات العنصرية. فاقتباس غير عاديّ من طرف عربيّ يشقّ طريقه إلى اختراق وسائل الإعلام ومن هناك، ربما، إلى غرف التحقيق الشرطية. فعمل أعضاء الكنيست العرب اليومي لا يثير اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية ولا يحظى بأيّة تغطية إعلامية مهما كانت ضئيلة، ما دام ما يفعله هؤلاء الأعضاء لا يشمل مقولات "هوجاء"، أو "تماثلاً مع العدو"، أو دعمًا لحركة مقاومة معيّنة.
 وقد جسّدت التغطيات الصحافية للحرب الأخيرة على لبنان (2006) مدى استمرارية حضور العربي كاقتباس ليس إلا. وقد أخرجت مقولات عن سياقها العام، وأسمِعت أقوال تهجمية غير مسبوقة وصولاً لدعوات ترانسفير، حتى من طرف صحافيين كبار، يحظون بتقدير في الإعلام الإسرائيلي. ففي مقالة نشرها الصحافي بن كسبيت في صحيفة "معريف" بتاريخ 1/8/2006، عندما كانت الحرب في أوجها، توجّه من خلالها إلى عضو الكنيست طيبي الذي وصف (مع آخرين) وزير "الأمن"، عمير بيرتس" بأنّه قاتل، وقال:
"الديمقراطية الإسرائيلية، أحمد، لا يمكنها أن تبتلع كلّ هذا السمّ لوقت طويل. في النهاية، ستُخرَجون ويُلقى بكم خارجها. عندما يقرّر يهوديّ يعيش في نيويورك أنّ ولاءه لدولة اليهود يقوى على التزامه لوطنه، فإنّه يقوم ويهاجر إلى إسرائيل. لقد حان الوقت لأن تقرّروا أنتم أيضًا. أين موقعكم، مع من أنتم. تريدون البقاء هنا؟ أعلنوا عن إخلاصكم بشجاعة. لا تريدون؟ غادروا إلى فلسطين. هاجروا إلى سوريّة. انتقلوا إلى عمّان."

كان موقف العرب ضدّ الحرب على لبنان واضحًا منذ اللحظة الأولى، مع أنّ ظهورهم في وسائل الإعلام تأخّر. وحتى عندما مُنحت الفرصة المتأخّرة لممثلي الجمهور العربي للظهور في وسائل الإعلام، بدا واضحًا أنّ الهدف من وراء دعوتهم لاستوديوهات التلفزيون هو التهجّم عليهم بشراسة، وفي بثّ مباشر، وتحويل الاستوديوهات إلى حلبة مشادّات شبه جسدية، ونقاشات صاخبة.
 الصراخ الذي أُسمِع في بث مباشر أثناء إجراء اللقاءات مع العربيّ شوّه أقواله كثيرًا وساعد المشاهدين على مَوضَعته في خانة اعتادوا على رؤيته فيها: يصرخ، يهدّد، غير حضاريّ، أفكاره متطرّفة، مُحرّض وذو شهوة عالية للتخريب والتدمير. 

معرفة ثقافة الآخر وإظهار الإلمام بمشاكله الداخليّة يساعدان كثيرًا على تطوير تعامل عقلانيّ معه، وعلى خفض الأفكار المسبقة وتقليص مظاهر العنصرية تجاهه. كما أنّ إلمام غالبية العرب مواطني الدولة باللغة العبرية وانكشافهم على الإعلام الإسرائيلي الذي يُغطّي الثقافة السياسية والاجتماعية لدى اليهود، وبشكل يوميّ، يؤدّيان إلى تغيير تعامل العربي مع اليهودي. في مقابل ذلك، أدّت تغطية شؤون العرب في أوقات الحرب والحوادث الدامية والعنف، فقط، إلى بلورة صورتهم السطحية عند اليهود على أنّهم أعضاء في مجموعة واحدة، أحادية البعد، لا توجد فيها مظاهر التعددية أو أيّة تنويعة أخرى تُذكر. ومن هنا، فلا عجبَ أن نشهد موجة عنصرية متنامية تجاه العرب، في العام 2006 أيضًا، وتعاملاً متطرفًا معهم، آخذًا في التعاظم. 
هنا يُسأل السؤال: من أين تستقي الأقلية حقّها في الظهور في وسائل الإعلام، بالوتيرة وبالشكل اللذين يلائمان عددها ومكانتها، وهل هناك واجب أصلاً على الدولة لتشغيل أبناء مجموعة الأقلية في وسائل الإعلام؟ قياسًا بالوضع في دول أخرى وبتعليمات المواثيق والمعاهدات الدولية، لا يمكننا إلا الاستنتاج بأنّ التشريع الإسرائيلي لا يزال بعيدًا كل البعد عن منح التعبير، والاعتراف بحقّ الأقلية العربية بتمثيل ملائم في الإعلام الإسرائيلي. فيما يلي أمثلة من بعض المواثيق والمعاهدات الدولية التي يمكن من خلالها تأسيس المصدر القانوني لحجم حقّ الأقليّات في الإعلام.
الأقليّة والإعلام في منظور القانون الدوليّ
التمثيل الملائم لمجموعة أقليّة في الإعلام هو، من ضمن سائر مركّباته، تعبير عن حقّ أبناء مجموعة الأقلية في الحفاظ على هويتهم ولغتهم وصيرورتهم وحرية التعبير الخاصة بهم. واجب الدولة في الحفاظ على الهوية اللغوية الخاصة بمن ينتمون إلى أقليّات قومية منصوص عليه في أكثر من وثيقة ومعاهدة دولية، وحتى في قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنّ واجب احترام لغة الأقلية منصوص عليه في تعليمات البند 27 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة The International Covenant on Civil and Political Rights، وقد صادقت إسرائيل على هذا الميثاق وتبنّته في العام 1991. إنّ التفسير المُتبع للبند 27 الوارد أعلاه يلقي بالواجب الفعلي على الدولة لاحترام لغة الأقليّة.  
أي أنّه لا يكفي السماح للأقلية باستخدام لغتها بل هناك واجب فعليّ ملقى على الدولة للكشف عن لغة الأقليّة. من هنا، فإنّ الكشف عن لغة الأقلية في وسائل الإعلام هو تنفيذ لواجب الدولة في تمكين الأقلية من ممارسة لغتها.

البند 9 من Framework Convention for Protection of National Minorities (FCNM) والذي أقرّه مجلس أوروبا (Council of Europe) في العام 1995 وبدأ سريانه في العام 1998 يشدد على أنّ الحق في حرية التعبير يشمل في طياته الحق في اللغة وواجب ضمان عدم التمييز ضدّ الأقليات القومية في وسائل الإعلام. البند آنف الذكر يلقي بواجب فعلي على الدول لاتخاذ خطوات من أجل تسهيل تيسُّر دخول الأقليات إلى وسائل الإعلام ومنع تدخل مؤسسات الدولة. 
سنّ مجلس الدول الأوروبية في سنة 1992 الميثاق الأوروبي للغة المحليين ولغات الأقليات (The European Charter for Regional or Minority Languages)
، ومن ضمن أسباب ذلك الاعتراف بالحاجة إلى الدفاع عن لغات الأقليات وكإسهام لتطوير الثقافة التعددية في أوروبا. الميثاق المذكور يشمل في داخله تعليمات كثيرة تأتي للدفاع عن حقّ الأقليات في اللغة، وحتى دفع هذا الحق، ومن ضمن هذا في مقابل وسائل الإعلام. البند 11 من الميثاق المذكور يُعدّد عددًا كبيرًا من الإمكانيات العملية من أجل ضمان البث بلغات الأقليات، بما في ذلك توفير الدعم الاقتصادي لإرشاد الطاقم المهني وتحمّل التكاليف الإضافية التي تتكبّدها وسائل الإعلام التي ترغب في البثّ بلغة الأقلية. 

وقد أقام تنظيم الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في سنة 1992 مفوضيّة عليا لشؤون الأقليات القومية– High Commissioner on National Minorities – HCNM. وفي سنة 2003، وبعون من الاختصاصيين الأكاديميين لشؤون الأقليات في العالم، أصدرت المفوضية دليلاً هدفه تزويد دول العالم بالمعايير المطلوبة للبث بلغات الأقليات، ومن ضمن هذا إيراد اقتراحات عمليّة لتطبيق أوامر القضاء الدوليّ، فيما يخصّ احتياجات الأقليّات في الإعلام. وفي الأساس، كانت المبادئ التي استندت إليها تلك المعايير العالمية: مبدأ حرية التعبير؛ التنويع اللغوي والثقافي؛ تطوير الهُوية والحفاظ عليها عن طريق استخدام اللغة بواسطة البث الإعلامي؛ ومبدأ المساواة ومنع التمييز.

يشمل الدليل آنف الذكر تعليمات كثيرة تستهدف صُناع القرارات وواضعي السياسات العامة، إلى جانب السلطات التشريعية والأنظمة القضائية. البند 15 من الدليل المذكور يعالج بتيسُّر وسائل الإعلام أمام أبناء الأقليات. وحسب هذا البند فإنّ على الدول أن توفر في مخططات برامجها فرصًا مُيسّرة وهامة للأقليات، بما يتلاءم والعدد، التركيز الجغرافي وموضع الأقليات. كما أنّ تيسُّر قناة إقليمية/أصلية تبث بلغة الأقلية لا يشكّل عذرًا لإقصاء الأقليات عن مجمل البث القطري. 
أما بالنسبة لأوقات البث وحجمها، فإنّ القواعد المذكورة أعلاه تنصّ وبصراحة على أنّ الدول ملزمة بأن تضمن أن يعكس وقت البث بلغة الأقلية حجم هذه الأقلية القومية العدديّ، بالشكل الذي يلائم احتياجاتها ومصالحها، أيضًا. كما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مجموعات الأقليّات الصغيرة وتخصيص أوقات بثّ دنيا لها، وذلك لمنحها قربى حقيقية للإعلام بواسطة البثّ بلغتها. من الأهمية بمكان أن نذكر أنّ هذه القواعد لا تكتفي بالإعلانات الجهورة حول أهمية البث بلغات الأقليات، بل تقترح طرقًا عينية للقيام بهذا. فمثلاً، وحسب تلك القواعد، فإنّ الدول ملزمة بتشجيع البثّ بلغات الأقليات عبر منح مُحفّزات وشروطًا أفضل لمن يقوم بذلك، بما في ذلك إعفاؤه من ضرورة التنافس في إجراءات تنافسيّة أو منحه التسهيلات في بعض المتطلبات الإدارية.

الأقليات والإعلام في مدن أخرى- نظرة مقارنة
تحت تأثير المواثيق الدولية للحقوق الثقافية الخاصة بالأقليّات، والمكانة الدستورية التي يتمتّع بها حقّ التعبير وحريته، ذوّتت دول كثيرة في العالم الحاجة لعكس شؤون واحتياجات ولغات الأقليات التي تقطن فيها، عن طريق وسائل الإعلام. ولغرض عكس سياسات هذه الدول على أرض الواقع بتقوية عنصر التعددية الثقافية في حيزها، بلورت هذه الدول في نطاق تشريعاتها الداخلية التعليمات المختلفة التي تؤكّد الحاجة لإبراز تعبير مجموعات الأقليات ولغاتها في وسائل الإعلام. في هذا الفصل سأقدّم استعراضًا موجزًا للوضع في عدة دول في العالم، فيما يخصّ تعامل هذه الدول مع تعبير الأقليات عن نفسها في قنوات الإعلام الجماهيرية. ويمكننا من خلال الاستعراض الآتي أن نرى وجود دول معينة تُبرز بشدة واجب البث بلغة الأقلية وبث ما يخصّها من شؤون، خصوصًا عند الحديث عن أقليّة من السكان الأصليين.
كندا 
اللغتان الرسميتان في كندا هما الإنجليزية والفرنسية. ويتم استخدام مصطلح "لغة الأقلية" في كندا عندما تكون الإنجليزية أو الفرنسية خاضعة من الناحية العددية في مقابل اللغة الأخرى. وفي الواقع، تُعتبر اللغة الفرنسية في غالبية مناطق كندا لغة أقلية، ما عدا منطقة الكويبك (Quebec).
 
يتّضح من خلال تقرير واسع أعدّه باحثون من جامعة أوكسفورد وأمستردام بالتعاون مع تنظيم الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، أنّ الإنجليزية كانت لغة الأم لنحو 60% من مجمل سكان كندا في العام 1996، وكانت الفرنسية لغة الأم لنحو 23% من مجمل السكان، وكانت لنحو 16% من السكان لغات أم مختلفة، غير رسميّة. وتستند سياسة البث في كندا، في المجمل، إلى مبدأ المساواة وتلبية احتياجات مجمل السكّان بشكل متساوٍ، بروح الطابع متعدّد الثقافات الذي تتصف به الدولة، إلى جانب المزاوجة اللغوية والمكانة الخاصة للسكان الأصليين  aboriginal people)). كما أنّ الحرص على الدفاع عن مكانة اللغات الرسمية والحفاظ على مكانة اللغات غير الرسمية في الدولة، هما جزء من سياسة كندا الشاملة لتنمية المدارك متعددة الثقافات فيها.

وينتظم البثّ التلفزيوني في كندا قانونيًا في قانون البث من العام 1991 (The Broadcasting Act of 1991). ينص البند رقم 3 من هذا القانون، وبوضوح، على أنّ نظام البث في كندا سيعمل بالأساس باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأحد أهداف هذا النظام هو تشجيع تطوّر التعبير في الدولة عن طريق عرض تنويعة واسعة من المنظومات والأفكار والآراء والقيم والإبداع الفني. كما أنّ القانون ينصّ بوضوح على أنّ سياسة البث الكندية ملزمة بتوفير التعبير للسكان الأصليين، من ضمن سائر من تضمن لهم التعبير، أكان بوساطة البرامج أم بواسطة تشغيل أبناء السكان الأصليين، كالتالي:
" 3. (1) It is hereby declared as the broadcasting policy for Canada that

...


(d) the Canadian broadcasting system should


...

(iii) through its programming and the employment opportunities arising out of its operations, serve the needs and interests, and reflect the circumstances and aspirations, of Canadian men, women and children, including equal rights, the linguistic duality and multicultural and multiracial nature of Canadian society and the special place of aboriginal peoples within that society,

كما أنّ القانون الكندي ينصّ صراحةً على أنّه من المفترض بالبثّ باللغتين الإنجليزية والفرنسية أن يعكس الاختلافات في الاحتياجات والظروف الخاصة بالسكان المتحدثين باللغة الرسمية، وبضمن هذا الاحتياجات الخاصة بالأقليات اللغوية الفرنسية والإنجليزية، حسب اختلاف المناطق. كما أنّ البرامج التي تعكس ثقافة السكان الأصليين تصل من خلال البثّ الكندي بصورة مُيسَّرة إلى الجمهور الهدف.

النمسا
يتّضح من تقرير IViR أنّ حوالي 95.5% من السكان في النمسا، حتى العام 2001، واعتمادًا على سجلّ السكان النمساوي، استخدموا اللغة الألمانية كلغة وحيدة، فيما أعلن 1.1% من السكان أنهم يستخدمون لغة أخرى من لغات الأقليّات القومية
 المعروفة في النمسا، وذكر 3.04% أنهم يستخدمون لغة أخرى غير اللغة الألمانية. ورغم النسبة المتدنية والضئيلة لأولئك المتحدّثين بلغات الأقليات (1.1%)، إلا أنّ سلطة البث العامة في النمسا توفر فرصة التعبير في بثها لكل واحدة من لغات الأقليات. ومنذ العام 1989، وفي كل يوم أحد، تبثّ سلطة البث النمساوية (ORF) برنامجًا مُخصّصًا للكرواتيين الذين تقلّ نسبتهم من مجمل السكان عن 1%. والحديث هو عن برنامج تلفزيونيّ باللغة الكرواتية وبإنتاج مواطنين كرواتيين.
واجب قنوات البث العامة في النمسا بثّ برامج بلغات الأقليات في الدولة منصوص عليه في التشريع الفيدرالي للبثّ – Federal Act on the Austrian Broadcasting 
.Corporation (ORF Act)، وينصّ البند رقم 5(1) من التشريع المذكور على أن يكون جزء معقول من البرامج بلغة الأقليات وأنّ على مجلس الشعب المُؤتَمن على مصالح جمهور المشاهدين أن يتشاور مع ممثلين عن الأقليات فيما يتعلّق بتخصيص ساعات البثّ بلغاتهم. 
بلجيكا
بلجيكا مُقسّمة إلى ثلاث مناطق: فلمنكة (Flemish)، والون (Walloon) وبريسل، منطقة العاصمة (Brussels Capital Region). اللغات الرسميّة الثلاث في بلجيكا هي الهولندية والألمانية والفرنسية. في سنة 2002 سكن ما نسبته 57.9% من سكان بلجيكا في مناطق ناطقة باللغة الهولندية، وسكن 31.9% في مناطق ناطقة بالفرنسية، وسكن 9.5% في مناطق ثنائية اللغة. في كل منطقة يتم التشديد على الجمهور الهدف ولغته، حيث أنّ الاهتمام بكلّ منطقة لا ينحصر في أن تكون لغة البثّ بلغة أهل المكان فحسب، وإنما أن تكون القوى العاملة المُشغّلة لهذا البث من الناطقين بلغة المكان، أيضًا. وفي المنطقة التي يسكنها الفلمنكيون يجب أن يكون على الأقل 50% من مجمل ساعات البث بين الساعة 18:00 وحتى الساعة 23:00 باللغة الهولندية. وفي المنطقة التي يسكنها الناطقون باللغة الفرنسية هناك مطلب بأنّ تحتوي 40% على الأقل من ساعات البث العامة ذات الأغراض الثقافية على موسيقى بالفرنسية، ومن المفترض بـ 33% من ساعات البث على الأقلّ في هذه المناطق أن تُنتج بواسطة مهنيين ناطقين بالفرنسية. 
بناءً على البند رقم 3 من القانون الذي يُنظّم مكانة سلطة التلفزيون والراديو البلجيكيّة بالنسبة للناطقين باللغة الفرنسية (RTBF) فإنّ إحدى المهام الملقاة على السلطة هي أن يضمنوا للجمهور، المتحدث بالفرنسية على وجه الخصوص، قُربى مُيسّرة للإعلام والتي تستند على مبدأ المساواة ومبدأ التعدّدية الثقافيّة وعلى منظومات حياتية مختلفة، وعلى التعاون التام من جانب السكان الناطقين باللغة الفرنسية لإنتاج هذه البرامج، إن كان من ناحية الكتابة والإنتاج والتوزيع والإنجازات الفنية.

تشير الأمثلة التي أُورِدتْ أعلاه إلى أنّ الدول التي تسكنها أقليات لغوية لم تكتفِ بالإعلان العام بأنه يجب التعبير بشكل لائق عن أبناء مجموعات الأقليات في البث الإعلامي. كما أنّ بعض الدول قامت بترجمة المصطلح "التعبير اللائق" على أنّه مصطلح يتضمّن في ثناياه واجب توفير الاحتياجات على قدم المساواة لأبناء الأقليات، ومن ضمن هذه المجموعات مجموعة السكان الأصليين، بالشكل الذي يضمن قُربى مُيسّرة لائقة ومتساوية (كندا). كما قرّرت دول أخرى أنّ تخصيص البثّ للأقليات سيتمّ بالإشراك والتشاور مع أبناء مجموعات الأقليّات (النمسا). في مقابل ذلك، يمكن أن نرى أنّ الدولة في بلجيكا لم تكتفِ بصوغ واجب البث بلغة الأقلية، بل باشتراط تفعيل هذا البث على يد قوى عاملة متحدثة بلغة المكان، أيضًا. ومن الممكن أن يؤدّي تبنّي الدولة لهذه الموديلات (النماذج) إلى تغيير حقيقي في تمثيل المواطنين العرب في الإعلام الإسرائيلي، أكان من الناحية الكمية أم من الناحية الجوهرية. 
الخلاصة
من المفترض بتحقيق حقوق الأقلية العربية في إسرائيل في اللغة والتعبير والكرامة أن ينعكس بادئ ذي بدء في وسائل الإعلام، التجارية منها خاصة، والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية. إنّ فكرة إقامة قناة عربية خصوصية هي فكرة جيدة في حالة نجاحها، إلا أنها غير كافية. فمن المفترض بدولة أعلنت تبنّيها لدفع حقوق الإنسان وتطمح لحياة تعددية وليبرالية في داخلها، أن تعمل من أجل تحقيق هذه المبادئ بشكل فعّال، وألا تحصر هذا في البُعد الإعلانيّ فقط. فتخصيص الدولة لموارد من أجل إقامة قناة عربية خصوصيّة هو أمر مطلوب إلا أنه غير كافٍ؛ فإقامة قناة خصوصية لا تُعفي الدولة من واجبها في التعبير عن الأقلية القومية ولغتها في قنواتها الرسمية والتجارية. وفي مقابل مدّ يد العون لإقامة قناة مستقلة للعرب، يجب العمل من أجل تطبيق القانون وإلزام القنوات التجارية بتوفير التعبير الحقيقي واللائق للمواطنين العرب، أكان بواسطة المضامين ومواضيع البث المختارة وأوقات البث، أم عن طريق تشغيل قوى عاملة عربية في هذه القنوات. 
� محامية في "عدالة" - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.


� ايلي أبرهام، إسرائيل الخفية عن عيون الإعلام (أكدمون للنشر- الجامعة العبرية في القدس، 2001) (بالعبرية).


� ايلي أبرهام، الإعلام في إسرائيل، المركز والضواحي (أكدمون للنشر- الجامعة العبرية في القدس، 2000)، ص 188 (بالعبرية).


� المصدر السابق، ص 18. 


� السلطة الثانية للتلفزيون والراديو تدير القناتين التجاريتين المركزيتين في الدولة، صاحبتي أعلى نسب مشاهدة. نظرًا لضيق الحيّز سأمتنع عن البتّ في مسألة الإطار القانوني المنهجيّ الساري على السلطة الثانية والنقد الموجّه على طريقة عملها. للحصول على معلومات عامة في ذات الموضوع يُنظر: عصام أبو ريا، "الأقليّة العربية والإعلام الإسرائيلي"، الإقصاء والصورة السلبية: عدم المساواة في الإعلام الإسرائيلي (جمعيّة حقوق المواطن، تحرير: نعمه يشوفي، 2002). كما يُنظر إلى مقالة عنات فريست "تمثيل العرب في الأخبار"، في المصدر السابق. ويُنظر أيضًا: إلتماس للمحكمة العليا 03/375 مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل ضد رئيس الوزراء وآخرين (لم يُنشر بعد). (بالعبريّة)


� إيلي أبرهام، عنات فيرست ونوعه ألفنت لافر، الغائبون والحاضرون في أوقات المشاهدة القصوى: تنوع ثقافي في بث القنوات التلفزيونية التجارية في إسرائيل (السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، 2004). (بالعبرية)


� المصدر السابق، ص 13.


� يُنظر في هذا الصدد إلى التحليل المثير الذي أنجزه د. أمل جمّال لبرنامج "مطلوب قائد" الذي بُثَّ في القناة الثانية، وشاركت فيه فتاة عربية شابة. أحد الاستخلاصات التي توصل إليها د. جمّال هو أنّ اختلاف المشاركة العربية لم يُقبل، رغم الخطاب المتساوي الليبرالي الذي لفّ البرنامج، ظاهريًا. يُنظر: أمل جمّال، "سندروم المساواة الوهميّة وخُبث الإقصاء الثقافي: العرب في برامج الواقعية الإسرائيلية"، الغائبون والحاضرون في أوقات المشاهدة القصوى- بحث تعقّبي، السلطة الثانية للتلفزيون والراديو (كانون الثاني 2006)، ص 54. (بالعبرية)


� فيما يلي: "قانون السلطة الثانية".


� هذا تعبير عن تلك القواعد التي يمكن رؤيتها في البند رقم (4) من الإضافة الأولى على قانون السلطة الثانية. البند المذكور آنفًا ينصّ اليوم على ألا يقلّ تخصيص أوقات البثّ للسكان العرب والروس عن (5%).


� في الالتماس المقدّم للمحكمة العليا 05/997 مركز مساواة وآخرون ضدّ مجلس السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، طلب المُلتمِسون من ضمن ما طلبوه تكبير حصّة تخصيص البثّ بالعربية بما يلائم نسبة المواطنين العرب في إسرائيل (من 5% إلى 18%). لا مجال هنا لمناقشة الالتماس ونتائجه. وعلى ما نعرفه فإنّ الإلتماس سُحب في أعقاب وعد المُلتَمَس ضدّهم في الالتماس بالعمل على دمج المواطنين العرب. هذه الوعود كانت مقبولة على المحكمة. 


� يُنظر: الغائبون والحاضرون في أوقات المشاهدة القصوى- بحث تعقبي، التنويعة الثقافية في بثّ قنوات التلفزة التجارية في إسرائيل )السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، 2006). (بالعبرية)


� يُنظر الملاحظة رقم 3 أعلاه. 


� يستند البحث إلى معطيات الحوليّة الإحصائية لسنة 2002.


� تعريف "برنامج أصل" وفق البند رقم 59 من قانون السلطة الثانية هو "برنامج غالبية مُبدعيه ومُنفّذيه وغالبية الطاقم التقني الهندسي الذي شارك في إنتاجه، وغالبيّة طاقم الإنتاج هم من سكّان إسرائيل ممّن يقيمون فيها بشكل دائم، وقد أنتج البرنامج من أجل استهلاك جمهور هدف أوليّ، بالعبرية والعربية والروسية، أو بلغة أخرى صادق عليها المدير سلفًا، ما عدا برامج الأخبار وبرامج الرياضة وبرامج شؤون الساعة؛ في هذا التعريف، الأغلبية هي 75% على الأقل."


� تقرير السلطة الثانية للتلفزيون والراديو 2003، ص 17-39.


� يُنظر: إيلي أبرهام، الإعلام في إسرائيل، المركز والضواحي (أكدمون للنشر، الجامعة العبرية في القدس، 2000) ص 20 و189. يُنظر أيضًا: عصام أبو ريا، أيلي أبرهام، ج. وولفسفيلد السكان العرب في الصحافة العبرية: الإعلام ونزع الشرعية الجيوسياسية (معهد أبحاث السلام في غفعات حبيبة ومركز أبحاث المجتمع العربي في بيت بيرل، 1998). 


� يُنظر: حسن جبارين، العربي كاقتباس، "هآرتس"، أيلول، 2002.


� � HYPERLINK "http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/457/507.html" ��http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/457/507.html�


� يُنظر: أيهود أشري، "مُشادة في بث مباشر: معارضو الحرب يتلقون علاجًا بالصدمات"، هآرتس، 24/7/2006. (بالعبرية)


� � HYPERLINK "http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/gencomm/hrcom23.htm" ��� HYPERLINK "http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm" ��http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm��. Human Rights Committee, General Comment 23, 9.


� يُنظر أيضًا: البندان 1و2 من ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الناس التابعين لأقلية قومية وإثنية ودينية أو لغوية UN Declaration on Rights of Persons Belonging to National or – Ethnic) Religious or Linguistic Minorities)  ينصان على أنّ من واجب الدولة الدفاع عن ثقافة وهوية الأقليات، من ضمن سائر واجباتها؛ وتشجيع توافر ظروف لدفع هويات الأقليات وحتى تبني تشريع ووسائل أخرى من أجل القيام بهذا الواجب. البند 4(2) من نفس الميثاق ينص على أنّ الدول مُلزمة باتخاذ تدابير من أجل خلق ظروف تفضيلية تُمكّن أولئك المنتمين إلى الأقلية اللغوية أو القومية من تحقيق هوياتهم وتطوير ثقافاتهم ولغاتهم ودياناتهم وقياداتهم. 


� يمكن مراجعة الميثاق كاملاً في الرابط: � HYPERLINK "http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm" ��http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm� (فيما يلي: "ميثاق اللغة الأوروبي").


� The Guidelines on the use of Minority Language in the Broadcast Media (� HYPERLINK "http://www.aber.ac.uk/~merwww/general/osce.htm" ��http://www.aber.ac.uk/~merwww/general/osce.htm�)


� يمكن العثور على تطرّق لوقت وحجم البثّ أيضًا في توصيات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا. في سنة 1998 أصدر المجلس المذكور توصيات تخصّ الأقليات القومية واللغوية. The Oslo Recommendations regarding the linguistic rights of National Minorities�. البند 9 من تلك التوصيات ينص وبوضوح على أنّ وقت وجودة البث يجب أن يكونا تناسبيين مع كبر الأقلية وبما يلائم وضعها واحتياجاتها.


� Tarlch McConagle, Bethany Davis Noll, Monro Price, (eds.), Minority–Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE (Oxford University and The IviR, April 2003) 144 (� HYPERLINK "http://www.osce.org/hcnm/item_11_13547.html" ��http://www.osce.org/hcnm/item_11_13547.html�)


� المصدر السابق.


� (m) The programming provided by the Corporation should:


...


(iv) be in English and in French, reflecting the different needs and circumstances of English and French linguistic minorities'


...


(o) programming that reflects the aboriginal cultures of Canada should be provided within the Canadian broadcasting system as resource become available for the purpose;


� الكرواتيون، الصرب، التشيكيون، الهنغاريون والرومانيون. 


� يمكن العثور على كامل التشريع في الرابط: � HYPERLINK "http://www.rtr.at/web.nsf/englisch/Rundfunk_Rundfunkrecht_Gesetze_RFGesetze_ORF-G" ��http://www.rtr.at/web.nsf/englisch/Rundfunk_Rundfunkrecht_Gesetze_RFGesetze_ORF-G� 


� Decree of 14 July 1997 concerning the statute of the RTBF.
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